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بسم اله لرحزالرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم »› وعلى آله وأصحابه 
آجمعين» وعلى ڪل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › آما بعد› 

فقد اتفق معظم العلماء المعاصرين والمجامع والندوات الفقهية على حرمة التأمين 
التجاري التقليدي لما يشتمل عليه من الغرر والقمار والربا. وقد اقثرح التأمين التكافلي 
بديلا للتآمين التقليدي على آن يكون التعامل فيه على أساس التبرع دون المعاوضة» فإن 
الغرر إنما يحرم فى عقودالمعاوضة» لافى التبرعات. ومن أجل تطبيق هذاالمبداً على نطاق 
آوسع من نطاق التآمين التعاوني آوالتبادلي» يقوم مجموعة من المساهمين بتكوين شرڪة 
مساهمة تسمى شركة التكافل أو شركة التأمين الإسلامي. وإن هذه الشركة تقوم 


)١(‏ تتنشنئ محفظة للتأمين» وتطلب من طالبى التأمين (المستأمنين) أن يتبرعوا بآقساط 
EEA EE SN SEN a E a BÎ‏ 
SNe GE EN EEE EE A NEA EE‏ 
غك اللات 

)۲( الشركة لاتملك محفظة التأمين»› وان دورها بالنسبة لإدارة الحفظة ينحصر فى 
إنشاء حساب مستقل لأآموالہا وعواکدهاء ومصاريفها والتعويضات المدفوعة منهاء 
وللشركة أن تتقاضى أجرة من المحفظة مقابل هذه الخدمات. ولكڪن بعض 
الشرڪات تؤدي هذه الخدمات بدون عوض. 

(YT)‏ إن الشركة تة تقوم باستثمار آموال المحفظة على آساس المضارية الشرعية› تڪون هي 
فيها مضاربة»› وتكون المحفظة رب المال. وتضخ الشركة فى وعاء المضارية جزء من 
رس مالہا أيضا» فتستحق ربحها مضاها إلى ما تستحقه بصفة المضارب. 

Aen O NS ORA RA OR 
EN EAS aE 
رتف شركات لكا م فر كاد ان اد افو ازى اتی هر ا‎ 

)۱( إن محفظة التآمين ليست مستقلة من آموال الشركة فى التآمين التقليدي» وجميع ما 
يدفعه المستأمنون من أقساط التأمين تكون مملوكة للشركة» بخلاف شركات 
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اکا ف فا ان ف م ف ا کی فوا ل انر کک و ت 
مملوڪة لٻا. 

(۳) إن عقد التأمين التقليدي عقد معاوضة بين المستآمن والشركة»› يدفع حامل الوثيقة 
بموجبه آقساط التآمين إلى الشركة» وتدفع الشركة إليه مبالغ التآمينء عند توافر 
المترو ظط من فر آل الملوركة ا أا شركات التكافل فان اما مسن فيا 
يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التآمين» وهى تتبرع إليهم بالتعويضات حسب شروطها. 

(۳) الأرباح الحاصلة من استثمارالأقساط كلها مملوكة فى التأمين التقليدي للشركة 
بحكم كون الأقساط مملوكة لاء ولا حق لللمستأمنين فى هذه الأرباح. آما ما 
يستحقونه من مبالغ التأمين أوالتعويضات عند الأضرار المؤمن عليها فإنما يستحقونه 
بحكم عقد التآمين» لامن حيث إنهم مساهمون فى الاستثمار» بخلاف شركات 
التكافل» فإن آرباح الأقساط فيها ليست مملوكة للشركة» وإنما هى مملوكة 
محفظة التأمين المملوكة للمستأمنين. 

() لايستحق المستأمنون فى التآمين التقليدي أية حصة فى الفائض التآميني» فإنه بآسره 
مملوك للشركة› وهوالربح المقصود لہا من وراء عمليات التأمين. آما فى شركات 
التكافل» فالفائض كله مملوك للمحفظة› ويوزع كله أو جزء منه على المستآمنين. 
هد ا م ا رى ةا تل فى ر كات التاق :الاه وها تر دكن 

شتركات التامين التقدة: 

التكييف الشرعي لعمليات التكافل 
وبالرغم من التوسع الذى نشاهده فى نشاطات شركات التكافل واتفاق 

هيئاتهاالشرعية على جواز هذه العمليات» فإنه لم تتفق مواقف العلماء على تكييفها 

الفقهي» ولايزال الخلاف فيه قائما حتى الآن. وذلك لأن عمليات التكافل تتلخص فى آمور 
ثلاثة. الأول: التبرع من قبل حامل الوثيقة إلى محفظة التأمين. والثانى: دفع المحفظة مبالغ 
التآمين إلى حامل الوثيقة عند توافرالشروط. والثالث: عودالفائض التأميني أوجزء منه إلى 
حملة الوثائق.وإن هذه الأمور الثلاثة كلها مرتبط بعضها ببعض» وكل دفعة من هذه 
الدفعات لازمة على الدافع بحكم العقود أو اللوائح التى تنظم هذه العمليات. فما هى صفة 
هذه الدفعات من الناحية الفقهية؟ وكيف تكتسب هذه الدفعات صفة الإلزام؟ وإن كان 
مايدفع حامل الوثيقة هبة فكيف يرجع إليه عند التعويض آو عند توزيع الفائض؟ هذه 
أسئلة أجاب عنها المجوزون لهذه العملية بطرق مختلفة. 


هبة الثواب 


فكَيَفه بعض الكتّاب المعاصرين على أساس الهبة بشرط الموض» المعبرعنها بهبة 
الات عر ك و اوا ا ها ا ق ا 
تعموضه المحفظة بالتعويض التأميني عند توافرالشروط» وبجزء من الفائض التأميني. 
ولكن تكييفه على أساس هبة الثواب بعيد عن الصواب» لأن الفقهاء صرحوا بأن الهبة 
إذااشترط فيهاالعوض فإنه بيع وياخذ جميع أحكام البيع. أما الحنفية فيجعلونها هبة ابتداء 
وبيعا انتهاء.جاء فى كنز الدقائثق : 'والمبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط فيهاالتقابض 
فى العوضين» وتبطل بالشيوع» بيع انتهاءء فترد بالعيب وخيارالرؤية وتؤخذبالشفمة." 

وقال الطوري تحته نقلا عن وقف هلال والخصاف : ولو وهب الواقف الأرض التى 
شرط فيهاالاستبدال به ولم يشترط عوضا لم يجز» ولوشرط عوضا فهوڪالبيع.' 

أماالفقهاء الآخرون» وفيهم زفر من الحنفية» " فيعتبرون الهبة بشرط العوض بيعاابتداء 
وانتهاء. قال الحطاب رحمه الله :" وجاز شرط الثواب ش يعني أن الهبة تجوزبشرط 
الثواب» وسواء الثواب الذي يريد أم لا. أما إذا عينه فقالوا: إنها جائزة» وهي حينئذ من 
البيوع . قال 2 التوضيح: كما لو قال: أهبها لك بمائة دينار. ويشترط 2 ذلك شروط 
البيع."" 

وقال الخطيب الشربيني : ولو وهب شخصا شيئًا بشرط ثواب معلوم عليه» 
كوهبتك هذا على آن تثيبني كذا» فالآظهر صحة هذا العقد نظرا للمعنى فإنه معاوضة 
بمال معلوم قصح» كما لو قال: بعتك. والثاني بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه» فإن لفظ 
الهبة يقتضي التبرع» ويكون بيعا على الصحيح نظرا إلى المعنى. فعلى هذا تثبت فيه 
أحكام البيع من الشفعة والخيارين وغيرهما قال 2 التنقيح: بلا خلاف» وغلط الغزالي بك 
إشارته إلى خلاف فيه اه" 


وقال البهوتي رحمه الله تعالى : "وإن شرط الواهب فيها آى الهبة عوضا معلوما صارت 
الهبة بيعاء فيثبت فيها خيارمجلس ونحوه» ويثبت فيها شفمة إن كان الموهوب شقصا 
المتحد» لأآنه تمليك بعوض معلوم.أشبه مالو قال: بعتك آو ملكتك.“ 


البحرالرائق۲:۷٠٠»‏ وراجع آيضا المبسوط للسرخسي :٠١١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين٥: .۷٠١ › ۷٠٠١‏ 
البحرالرائق۲:۷٠٠‏ وبدائع الصنائع١ ٠١١:‏ . 

مواهب الجليل للحطاب 11:1 . 

مغنى المحتاج ٤٠٤:۲‏ . 

كشاف القناع ٠٠:٤‏ . 
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فظهر بهذاأن المذاهب الأربعة متفقة على أن الهبة بشرط العوض بيع فى جميع 
أحكامه. وعلى هذا لو بنى التكافل التآمينى على أساس الہية بشرط العوض» فإن ذلك 
ری ال محطررات ا: ۰ 
اولاً + إن صيغة التكافل انما لجأنا إليها للفرار من الغرر فى عقد معاوضة. فلو اخترنا 
لذلك صيغة البة بشرط العوض» فقد ثبت آنه عقد معاوضة مثل البيع سواء بسواءء 
فعاد المحظور الذى امتنع من أجله التأمين التقليدي. 
ثاتيا: لما كانت هبة الثواب فى حكم البيع» وكلاالعوضين فى التأمين نقد» فإنه 
رط فيه الارن مع ايقن قل الرق كا فق هى عار الهو رح 
الف كا :و طاه نآ و هدا الف ظفحل تو ا قرو فن عقو د لتاقل وغد دان 
هذا الشرط تستلزم هذه الہبة الرباالصراح علاوة على الغررالفاحش. 
اشا : صرح جميع الفقهاء أن الہبة بشرط العوض إنما تصح بيعا إذا كان العوض معلوما. 
أا اذ كان انو کن م فان آلفقة تاطل غد الف اف واتحانة ‏ وقال 
الحنفية والمالكية: تصح الهبة مطلقة» ويبطل شرط العوض. والعوض المستحق فى 
تأمين الأشياء والمسئوليات غير معلوم» فلا تصح العملية على أساس البة بشرط 
العوض عند أحد من المذاهب الأريعة. 
فتبين بهذا أن تخريج التأمين التكافلي على أساس الهبة بشرط العوض لايصح من 
تاح ن الو اخ 
التزام التبرع 
والتكييف الثانى للتأمين التكافلي الذى اختاره جمع من العلماء المعاصرين هو أن 
حامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع لمجموعة المستأمنبن المالكين لمحفظة التأمين. أما ما يحصل 
عليه المستآمن المتضرر فهو آيضا التزام بالتبرع من محفظة التآمين. وهو التزام معلق على 
وقوع الضرر المؤمن منه وتحقق الشروط وانتفاء الاستشاءات. والملتزم له هو المستأمن 
اضر 
وهذا التكييف مبني على صل المالكية : من ألزم نفسه معروفا لزمه. وقد توسع 
الحطاب رحمه الله تعالى فى بيان آنواع هذاالالتزام وأحڪامه. ومن آمٿلته ما ذڪره 
الحطاب بقوله : من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة» أو مدة حياة المنفِق أوالمنفق 
عليه» أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك مالم يفلس أو يمت» لأنه تقدم فى 


مغنى المحتاج۲:٥٠؛‏ » وكشاف القناع٤ ٠٠١‏ 
۲ 


البحر الرائق۷:٥٠۰٠٠‏ ¢ ومواهب الجليلا :11 


كلام ابن رشد آن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن آوجبه على نفسه مالم 
يفلس أويمت...والفروع الآتية كلها صريحة فى القضاء بذلك."" 

وإن هذاالتخريج وإن كان آحسن من التخريج على آساس هبة الثواب» فإنه لايخلو 
من مؤاخذات» لأن الالتزام إن كان من طرف واحد فلا شبهة فى كونه التزام تبرع حسب 
ماذكره المالكية» ولكننا أمام التزامين من طرفين مرتبط ڪل منهما بالآخر. وتبدو هذه 
النقطة جلية حينما نتصور آن شركة التأمين آنشآت محفظة للتأمين تلتزم التبرع بتعويض 
أضرارالناس بشرط آن يلتزموا بالتبرع إليهاء لأن المحفظة لاتتبرع بالتعويض لمن لايتبرع 
بالأقساط. ومتى اشثرط الالتزام بأن يدفع الملترّم له شيا للملتزم» فإنه يأخذ حكم هبة 
الثواب عندالمالكية أنفسهم الذين أبدعوا فكرة التزام التبرع. EEE ESI‏ 
تعالى : 'النوع الخامس:الالتزام المعلق الذى فيه منفعة للملتزم بكسرالزاى. وهوعلى أربعة 
أوجه. الأول: آن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملترّم له للملتزم أو لغيره شيئًا وتمليكه 
إياه» نحوإن آعطيتتى عبدك آودارك آوفرسك فقدالتزمت لك بكذا...فهذامن باب هبة 
الثواب.وقد صرحوابآنه إذا سمى فيهاالثواب آنها جائزة» ولم يحك فى ذلك خلافاء وآنها 
حينئذ بيع من البيوع» فيشترط فى كل من الملترّم به والملترّم عليه ما يشترط فى الثمن 
والمثمون من انتفاء الجهل والغرر»إلا مايجوزفى هبة الثواب مماسيآتى ذكره فى التنبيه 
الرابع. ويشترط فيهاآيضا كون كل منهما طاهرامنتفعابه مقدورا على تسليمه...ولايجوزآن 
يكوناطعامبن...إلاأن يكون ذلك فى مجلس واحد» والطعامان حاضران." 

وهذايدل على أن تخريج التآمين التكافلي على ساس التزام التبرع لايختلف فى 
النتيجة عن تخريجه على آساس هبة الثواب» وآنه يؤدى إلى نفس المحاذير التى ذكرناها 
فى هبة الثواب. 

تم إن ما يتبرع به حامل الوثيقة آوالمستآمن إلى المحفظة هل يخرج من ملكه آو 
لايخرج؟ قداضطربت فيه الأقوال. فذكر بعض العلماء الذين كتبوا فى تكييف التڪافل 
التأميني آن محفظة التآمين مملوكة لمجموعة المستآمنين. وإن كان كذلك» فينبغى آن 
تجب الزكاة على المستآمنين فى جميع مادفعوه من أقساط» كما ينبغى آن يجرى 
فيهاالميراث» مع أن من المستحيل فى النظام التكافلي السائد اليوم أن تخضع آموال 
المحفظة لأحكام الميراث. وإن قلنا: إن الأقساط المدفوعة من المستآمنين خرجت من ملكڪهم 
وإنهم تبرعوا بها للمحفظة» فينبغى أن لايبقى لهم آي حق فى هذه الأقساط» فلماذا يرجع 
إليهم الفائض التأميني بحكم العقد؟ وقد ذكر بعض العلماء أن هذاالتبرع تبرع جزئي 
وليس كلياء وإن كان كذلك» فينبغى آن يتميز القدر المتبرع به من غيرالمتبرع به حتى 
تجب الزكاة فى الأخيروتجرى فيه الميراث. فمتى يتعين هذاالقدر؟ وذكر بعضهم أن 
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اا و طق اعرا اون غاا وان كان كف هد الو لح ال هه 
وقوع الشرط» فينبغى أن تظل الأموال مملوكة لأصحابها إلى أن يوجد الشرط فيجرى 
فيهاالميرات وتجب فيهاالزكاة. ثم متى نقول إن الشرط قد وجد؟ هل يعتبروجودالشرط عند 
آول ضرريلحق أحد المستآمنين؟ وإن كان كذلك» فما هوقدرالتبرع من أقساط مستأمن 
واحد؟ هل يعتبرجميع ما دفع متبرعابه عند آول ضرر يلحق؟ فلايبقى على ملكه شيئ عند 
وجودالفائض» فكيف يستحق جزء من الفائض؟ آويقسم تعويض ڪل ضررعلى جميع 
المستأمنين بالنسبة والتتاسب» فيعتبرماأصاب كل مستأمن من التعويض تبرعامنه»ء ويبقى 
الباقى على ملكه؟وإن كان كذلك» فينبغى آن يعرف القدر المتبرع به عند دفع آي تعويض 
إلى آي متضرر حتى يعرف الباقى فى ملكه فيزكيه المالك ويجرى فيه الميراث؛ آو يعتبر 
E‏ ا کن کا آل ار رھ ف انر هات الى دة 
و هد هو رک و و و ا و ف ع و ا ا 
ال ا وا 

هذه آسئلة ليس من السهل الإجابة عنها بصورة مقنعة» إن وقع تخريج التكافل على 
E SS E‏ 

والتكييف الذى ريما يبتعد من هذه الشبهات أن تعتبر محفظة التأمين محفظة تعاونية 
تهدف إلى تعويض آضرار المشتركين» وتعتبرالمبالغ المدفوعة إليها من قبل المشترڪين 
تبرعا مطلقا باتا غير مشروط بشيئ › بحيث تخرج عن ملك المتبرعين فلا تجب فيهاالزكاة 
ولا يجرى فيهاالميراث» ولايستحقون استرجاعهاء وتصير مملوكة للمحفظة ملكا تاما 
تتصرف فيهاالمحفظة حسب لوائحهاونظمهاء وحینئذ فلا داعی للمتبرعین لہا آن يكڪون 
بينهم وبين المحفظة عقد يستحقون التعويضات بموجبهاء وإنما يتبرعون لہا تبرعا باتابدون 
أى شرط. ثم إنهم يستحقون التعويضات عند وقوع الأضرار بحكم لوائح المحفظة»› 
E‏ ا کا کک اک و کا 
يجوزلما آن تنص فى لوائحها آنها سوف توزع جزء من فائضها إلى المتبرعين» علاوة على 
تعويضهم عن الأضرار. 

وک کک و ا ر 
E E‏ ك ك اكان اتون ا ان 
هذه الشخصية المعنوية غير واضحة» لأن محفظة التآمين فى شركات التكافل لیس لہا 
وجود قانوني منفصل عن الشركة» وإنها تشبه مجموعة آموال آفرزها آصحابها لغرض 
معين» وإنها لاتكسب شخصية مستقلة بمجرد هذاالإفراز. ثم يجب آن تڪون لهذه 
المحفظة صفة خيرية آو تعاونية معتبرة» حتى نستطيع القول بآن ما يدهع منها إنما يدفع على 
AUER I AS oa‏ 
آأساس الوقف» فإن الوقف له شخصية اعتبارية فى كل من الشريعة و القانون. ثم إن 
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الوقف يجوز فيه من الشروط مالا يجوز فى غيره» فالمجال فيه أوسع بالنسبة إلى الببة 
والتزام التبرع. و نريد فيما يلى آن نذكر صورة لتطبيق صيغة الوقف على التكافل 
التأميتي» ولابد قبل ذلك من إيضاح بعض مبادئ الوقف التى لہا شأن فى الموضوع. 
وقف النقود 

ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى جواز وقف النقود» وسبيله عندهم آن 
ن رد ارقت مارت ويرف اترع الحا صل مها إلى الرقرف غلم حب روط 
الوقف. قال ابن المام رحمه الله تعالى: " وعن الانصاري وكان من أصحاب زفر فمن وقف 
الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال: نعم! قيل: وكيف؟ قال: يدفع 
الدراهم مضاربة» ثم يتصدق بها 2 الوجه الذي وقف عليه" 

وعقد الإمام البخاري بابا لجواز وقف المنقولات» وبدءه بقول للزهري فى جواز وقف 
النقود مما يدل على أن مذهب البخاري جوازه أيضاء قال : "وقال الزهري فيمن جمل ألف 
دينار فى سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين 
والأقربين» هل للرجل آن يأكل من ريح تلك الألف شيا وإن لم يكن جعل ريحها صدقة 
فى المساڪين؟ قال: ليس له آن يڪل منها."" 

وقال شيخنا العلامة التهانوي رحمه الله تعالى :" إن الآثار دالة على صحة وقف 
المنقولات من الكراع والسلاح» فيلحق به ما فى معناه من المنقولات» وتحبيس الأصل 
والانتفاع بالثمرة فى كل شيئ بحسبه» فتحبيس الدراهم والدنانيرآن لاتباع ولا توهب ولا 
دور بل بجر ا ب والارة إتلاف صورة وإبقاء معنى كما لايخفى» فآشبه بيع الفرس 
الحبيس فى سبيل الله إذاكبر ولم يمكن القتال عليه» ليشترى بثمنه آخر مكانه." 


عنهم جوازه لأجل الاستثمار بأن يكون الربح للموقوف عليهم» وروى مثله عن بعمض 
الحنابلة. والحاصل أن وقف النقود يصح عند جماعة من الفقهاء. وتبقى النقود الموقوفة 
مشغولة فى التجارة لاإيصرف منها شيئ على الموقوف عليهم» وإنما يصرف عليهم ما 
کا ا 0 


فتح القدیر ٠۹:١‏ 
صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت» رقم الباب ۲٠‏ 

إعلاء السنن» كتاب الوقف ٠٠١:٠١‏ 

مواهب الجليل ۲٠:٦‏ والدسوقي على شرح مختصر خلیل؛ :۷۷» وکتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی الفقه۶:۳۱٠٠›‏ 
والإنصاف للمرداوي ٠٠:۷‏ 
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انتفاع الواقف بوقفه 

المبدآالثانى من مبادئ الوقف أن الواقف يجوز له الانتقاع بوقفه إن كان الوقف 
عاماآواشترطه لنفسه مع الآخرين. والأصل فيه وقف سيدنا عثمان رضى الله عنه بتثررومة› 
ومن شروطه التى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشترى بئثر رومة فيجعل 
دلوه كدلاء المسلمين' 

وأخرجه النسائي عن عثمان رضى الله عنه» قال: "هل تعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يسنعذب غير بثررومة» فقال:من يشترى بثررومة فيجعل 
فيها دلوه مع دلاءالمسلمين بخيرله منها فى الجنة» فاشتريتها من صلب مالى فجعلت دلوى 
فيها مع e‏ 

وقد عقد الإمام البخاري بابين لبيان المسئلة» أحدهما لجوازانتفاع الواقف بوقفه بدون 
شرط إذا كان الوقف عاماء فقال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وبابا آخر لجوازاشتراط 
الانتفاع» فقال: باب إذا وقف أرضا آويبئرا» واشترط لنفسه مثل دلاءالمسلمين.وآوقف آنس 
داراء فاذا قدمهانزلہا." 

وعلى آساس هذاالحديث و بعض آثار الصحابة ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز آن 
يشترط الواقف الانتفاع بوقفه لنفسه.جاء فى الفتاوى الهندية: فى الذخيرة: إذا وقف 
أرضاأوشيتًا آخر وشرط الكل لنفسه أوشرط البعض لنفسه مادام حياء وبعده للفقراءء 
قال آبو يوسف رحمه الله تعالي: الوقف صحيح. ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالي آخذوا بقول 
أبى يوسف وعليه الفتوى ترغيباللناس فى الوقف... ولو قال: صدقة موقوفة لله تعالى تجرى 
غلتها علي ماعشت» ولم يزد على ذلك» جاز. وإذامات تكون للفقراء. ولو قال: أرضى هذه 
صدقة موقوفة تجرى غلتها علي ماعشت» ثم بعدى على ولدى وولدولدى ونسلهم آبدا 
ماتناسلوا» فإن انقرضوا فهى على المساكبن جاز ذلك. كذا فى خزانة المفتين" 

وجاء فى المغنى لابن قدامة: 'وجملته إذا اشترط فى الوقف آن ينفق منه على نفسه 
صح الوقف والشرط. نص عليه أحمد." 

ويقول المرداوي رحمه الله تعالى : "وإن وقف على غيره واستشى الأكل منه مدة حياته 
صح. هذاالمذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب." 


فن القفاكن:. ”كطاب ا الام ات ورقف اجه خد دك الف الأرل, ادى تبان 
المناقب» حديث ۲۷٠٠‏ وذكره البخارى تعليقا فى المساقاة» باب .١‏ 
کتاتبالوضاها یات 

الفتاوى الندية ۲: ۲۹۸ 

٠۹۳:۹ المغنی‎ 

٠۸:۷ الانصاف‎ 
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أما الشافعية فلا يجوزون مثل هذا الشرط » ولكن إذا كان الوقف لنوع هو داخل 
فيه» يجوز له الانتفاع عندهم أيضا. قال الكوهجي رحمه الله تعالى : 'للواقف أن ينتفع 
بوقفه العام» كالصلاة بمسجد وقفه. ويستشى من عدم صحة الوقف على النفس مسائل 
منها لووقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم» أو على الفقراء ثم افتقر» أو 
على المسلمين» كأن وقف كتابا للقراءة أو قدرا للطبخ أو كيزانا للشرب منها قله 
الانتفاع معهم» لأنه لم يقصد نفسه."" 
مايتبرع للوقف ليس وقفاء بل هو مملوك للوقف 

المبدأالثالث الذى يهمنا فى المسألة: أن مايتبرع به للوقف لايكون وقفاء وإنما هو 
مملوك للوقف يصرف للموقوف عليهم ولمصالح الوقف. جاء فى الفتاوى المندية: رجل 
أعطى درهما فى عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح» لأآنه وإن كان 
لايمكن تصحيحه وقفا يمكن تصحيحه تمليكا للمسجد فإثبات الملك للمسجد على 
هذاالوجه صحيح» فيتم بالقبض." 

وجاء فى الفتاوى التتارخانية: وفى مجموع النوازل: سئّل شيخ الإسلام آبو الحسن عن 
رجل قال: وقفت داري على مسجد كذا ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي صح.....قال 
وعلى هذا يكون تمليكا للمسجد وهبة فيتم بالقبض» وإثبات الملك للمسجد يصح على 
هذا الوجه فإن المتولي إذا اشترى من غلة المسجد دارا للمسجد يصح» وكذا من أعطى 
دراهم ب4 عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد يصح» وكذا إذا اشترى المتولى 
عبدا يخدم المسجد يصح كل ذلك فيصح هذا بطريق التمليك بالهية وإن كان لا يصح 
بطريق الوقف." 
لابد فى الوقف أن يكون لجهة لاتنقطع 

الميدأالرابع: أن الوقف لابدله أن يصرف فى النهاية إلى جهة غير منقطعة متل 
RR ARS SSIES a ag‏ 
الذى لااختلاف فى صحته ماكان معلوم الابتداء والانتهاء» غيرمنقطع» مثل أن يجهل على 
المساكين آو طائفة لايجوز بحكم العادة انقراضهم. وإن كان غير معلوم الانتهاء مثل آن 
يقف على قوم يجوزانقراضهم بحكم العادة ولم يجعل آخره للمساكين» ولا لجهة غير 
منقطعة فإن الوقف يصح (بمعنى آنه ينصرف فى النهاية تلقائيا إلى جهة غير منقطعة »كأن 
الواقف عينها تقديرا بحكم العرف» كما فصله ابن قدامة فيما بعد) وبه قال مالك 


زاد المحتاج للكوهجى ۲: ٤٠١‏ 

الفتاوى الندية» كتاب الوقف» الباب الحادى عشر» الفصل الثانى۲:٠1٤.راجعها‏ مع مانقله عنها الشيخ التهانوى فى 
إعلاء السنن١۱:٠٠٠»‏ فإن فى بعض النسخ خللا. وراجع أيضا الخانية مع الندية» ١:٠۲۹والتاتارخانية ۸٥٤:٥0‏ 
الفتاوى التاتارخانية »> كتاب الوقف» الفصل ۲۱› ج۵ ص ٥۸*‏ 
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۱ 


تطبيق صيغة الوقف على التكافل 


وعلی ساس هله المبادئ»› يمڪن إنشاء صندوق التأمين علی ساس الوقف بالشڪل 


)١(‏ تنشئ شركة التآمين الإسلامي صندوقا للوقف وتعزل جزء معلوما من رآس مالا 
يكون وقفا على المتضررين من المشتركين فى الصندوق حسب لوائح الصندوق› 
وعلى الجهات الخيرية فى النهاية. ويكون ذلك من باب وقف النقود الذى مركونه 
مشروعا. فيبقى هذاالجزء المعلوم من النقود مستثمَّرا بالمضارية» وتدخل الأرباح فى 
الصندوق لأغراض الوقف. 

(۲) إن صندوق الوقف لايملكه آحد» وتكون له شخصية معنوية يتمڪن بها من آن 
يتملك الأموال و يستثمرها و يملكها حسب اللوائح المنظمة لذلك. 

(۳) إن الراغبين فى التأمين يشتركون فى عضوية الصندوق بالتبرع إليه حسب اللوائح. 

(4) مايتبرع به المشتركون يخرج من ملكهم ويدخل فى ملك الصندوق الوقفي» وبما آنه 
ليس وقفاء وإنما هو مملوك للوقف كما قررنا فى المبدآالثالث من مبادئ الوقف› 
فلا يجب الاحتفاظ بمبالغ التبرع كمايجب فى النقودالموقوفة» وإنما تستثمر لصالح 
الصندوق» وتصرف مع آرباحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف الأخرى. 

(0) تتص لائحة الصندوق على شروط استحقاق المشتركين للتعويضات» ومبالغ التبرع 
التى يتم به الاشتراك فى كل نوع من آنواع التأمين. ويجوز أن يتم تعيين ذلك على 
الحساب الأكتواري المعمول به فى شركات التأمين التقليدية. 

(1) ما يحصل عليه المشتركون من التعويضات ليس عوضا عما تبرّعوا به» وإنما هو 
عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولمم فى جملة الموقوف عليهم حسب شروط 
الوقف» ومن تبرع بشىء على الوقف لا يمنعه ذلك من الانتفاع بالوقف إن كان 
داخلا فيمن ينتفع به حسب شروط الواقف» فإن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه إن 
كان داخلا فى جملة الموقوف عليهم» كما سبق» فانتفاع المتبرع على الوقف أولى› 
وهذا كما يتبرّع شخص لمسجد ثم يصلى فيه» أو لمدرسة ثم يتعلم فيهاء أو 
مستشفى ثم يمرّض فيه وهذاالانتفاع ليس عوضا عن التبرع الذى تقدم به. وهذا 
الأمر واضح جدا من الأمثلة التى ذكرناهاء لأن التبرعات التى دخلت فى ملك 


المغنى لابن قدامة ٠٠١:١‏ 
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(۷) 


(A) 


(4) 


۱ 


۲ 


الوقف مشابهة لعل الوقق» وهي تضرف على الموقوف عليهم. وجاء فى الفتاوى 
TENE‏ 

وفی فتاوی آبى الليث: سئل الفقيه بو جعفر عمن قال: جعلت حجرتى لدهن 
زا ا ول كان هدا ار او رها ا اتو ا فان 
له الرجوع ولا له آن يجعل لغيره» وهذا إذا سلمها إلى المتولى عند محمد» وليس 
للمتولى أن يصرف غلتها إلى غير الدهن." 
خت إن الصفدوق ارقي مالك يح مرا با هراح اتود اد 
والتبرعات التى قدمهاالمشتركون مع ما كسبت من الأرباح بالاستثمار» فإن 
الختيون ارت الط و ى هد ا ال ست الرهة اتوص ها دي 
لوائحه. فللصندوق أن يشترط على نفسه بما شاء بشأن ما يسمى الفائض التأميني. 
NEO E e‏ 
المقبلة» ويجوز آن يشترط على نفسه فی اللوائح آن يوزعه ڪله آو جزء منه على 
المشتركين. وربمايستحسن آن يقسم الفائض على ثلاثة آقسام: قسم يحتفظ به 
كاحتياطي »وقسم يوزع على المشتركين لتجلية الفرق الملموس بينه وبين التأمين 
التقليدي بشكل واضح لدى عامة الناس» وقسم يصرف فى وجوه الخيرلاإبراز 
E N NEE a‏ 
اکال فی و ار اک ع م و ف ا این 


يجب أن ينص فى شروط الوقف آنه إذا صفى الصندوق فإن المبالغ الباقية فيها بعد 
تسديد ماعليه من التزامات تصرف إلى وجه غير منقطع من وجوه البر» وذلك عملا 
لرا ا ی ا 

ا ا ف و و ا ا و ا و ا 
الصندوق فإنما تقوم به كمتول للوقف»› فتجمع بهذه الصفة التبرعات و تدفع 
التعويضات وتتصرف فى الفائض حسب شروط الوقف» وتفصل حسابات الصندوق 
کات ا ك کو اه ر ك هدو او ك و ا 
آموال الصندوق» فيمكن آن تقوم به كوكيل للاستتمار فتستحق بذلك آجرة»› آو 
Ee E PE O‏ 
والظاهر آنه لامانع من كونها متولية للوقف ومضاربة فى آموالما فى وقت واحد 
بشرط آن تكون المضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص ولو قليلا عن نسبة 
ربح المضارب فى السوق» فإن الفقهاء آجازوا لناظرالوقف آن يستآجر آرض الوقف 
بمايزيد على أجرة المثل." فيمكن أن تقاس عليه المضاربة وإن لم أره فى كلام 


الفتاوى التاتارخانية» كتاب الوقف الفصل ۲١‏ فى المساجد» ج۵ ص۷۸٥‏ و 0۷۹ 
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الفقهاء بصراحة. ولئن كان هناك شك فى جمع الشركة بين تولية الوقف وبين 
الملضارية» فيمكن أن يكون آحد مديرى الشركة أو آحد موظفيه متوليا للوقف 
بصفته الشخصية» ويستأجر الشركة لإدارة الصندوق بأجر» ويدفع إليهاالأموال 
E‏ 
LSE EE e SE AES SD‏ 
باستتماررآس مالہاء وثانيا بآجرة إدارة الصندوق» وثالثا بنسبة من ربح المضاربة. 
هذه بالإجمال آسس لتطوير التكافل باستخدام صيغة الوقف. و إن هذه الصيغة 
طبقتها شركة تكافل جنوب إفريقيا بنجاح. إن هذه الشركة أنشأت صندوقا وقفيا بمبلغ 
خمسة آلاف زاند (العملة الرائجة قى تلك البلاد) والصندوق له وجود قانوني مستقل 
لاتملكه الشركة ولاالمشتركون› وإن المشتركين يتقدمون إليه بالتبرعات. ومن شروط 
BERE E EASELS SA O A‏ 
٠‏ من التبرعات نظير إدارتها للصندوق. وإذاوقع نقص فى الصندوق بحيث إن المبالغ 
الموجودة فيه لم تكف للتعويضات» فإن الشركة تقدم قرضا بلا فائدة إلى الصندوق الذى 
يسدد القرض بالفائض فى المستقبل. آما إذا حصل الفائض فإن 1٠١‏ منه يدفع إلى وجوه البر 
و٥1۷‏ يوزع على المشتركين» والباقى يحتفظ به فى الصندوق على كونه احتياطيا له. 
وإن هناك شركات للتكافل فى باكستان فى سبيل الإنشاء بصيغة الوقف» وهى 
E AN SENSO TERN SELA EAE‏ 
ایی کی عر و اا ودا و کاو می ف ازاف و ار 
المتبادل لايخلو على الأقل من شبهة عقد المعاوضة الذى هوالسبب الرئيس فى عدم مشروعية 
التأمين التقليدي» والذى آريد تفاديه بإبداع فكرة التكافل. ثم صفة التبرع من المستأمنين 
غيرواضحة فى هاتين الصيغتين» هل تخرج الأقساط من ملكهم أولا تخرج؟ وفضى 
O EE U E N O E NE‏ 
إليه آن ينتفعوا به إذا توافرت فيهم الشروط بدون شرط التساوى بين ما تبرعوا به وبين ما 
ينتفعون به. وهذا هوالفرق الكبير بين البة والوقف» حيث لايجوز آن يهب نقدا بشرط آن 
TS E O E E‏ 
اتتعافه بره اوا ا وففه فة إن ارقف ف تة عة ك اترات الى 
تخرج من ملك المتبرعين» ويتصرف فيها الوقف حسب شروطه التى فيها مجال واسع للعناية 
بمصالح الواقفين والموقوف عليهم. 
وإضافة إلى ذلك» فإن الوقف صيغة أصيلة فى الفقه الإسلامي آنشئت لمباشرة 
E A‏ ی مو می غل انعا اتا 


وقد أنشئت الآن فعلاء والحمد لله. 
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أولى وأحرى من اللجوء إلى صيغ أخرى لم تنضج بعد على سس فقهية مسلمة لدى الجميع. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى أصحابه 
أفضل اللوا ك راا 
وڪتبه محمد تقي 
العثماني عفا الله عنه 
ڪراتشی »۱۲ رجب 
سنه ٠٤١١‏ 
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